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الجمهوريّـة التونسيّـة
مجلـس الدّولـة

المحكمـة الإداريّــة

تـقريـــر ختــم التّـحقيــــق

الدائرة التعقيبية الثالثة
37383:عـــددالقضيّـة

"الأستاذنائبهبالمكنين،بورقيبةالحبيببشارعمقرّه-------------------"،"المعقّب
،5-1مكتب–ب-بلوك"العزيز"،بفضاءمكتبهالكائن-------------------"

تونس،،1073مونبليزير،،8366نهج

بشارعمقرّهاالقانوني،ممثّلهاشخصفيللأداءاتالعامّةالإدارة::ضــدّهاوالمعقّب
تونس.،93عددشاكرالهادي

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

إلىالتّبغبيعلرخصةومستغلّمتقاعدبوصفةخضعالمعقّبأنّالقضيّةوقائعتفيد
2001و2000و1999سنواتشملتالدّخلعلىالضريبةمادّةفيأوليّةجبائيّةمراقبة
عددتحت2003فيفري21بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاوترتّب

قدرهالتونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليماليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي53/2003
الإبتدائيّةالمحكمةأمامبالأمرالمعنيعليهفاعترضوخطاياأصلاد4.424,435

عددالإبتدائيالحكم2003ماي28بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالمنستير
أمامالمعقّباستأنفهالذيالحكموهوالإستدعاء،عريضةببطلانإبتدائيّاالقاضي205

ديسمبر30بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبالمنستيرالإستئنافمحكمة
الحكمبإقرارالأصلوفيشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي75عددالحكم2004

هوالحكموهذاعليه،القانونيّةالمصاريفوحملالمؤمّنبالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائي
محلّ الطّعن الماثل.

الإستئنافمحكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
الإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي75عددالقضيةفي2004ديسمبر30بتاريخبالمنستير

وحملالمؤمّنبالمالالمستأنفوتخطئةالإبتدائيالحكمبإقرارالأصلوفيشكلا
المصاريف القانونيّة عليه.

إجراءات الطعن بالتعقيب :
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2005ماي21:الإستئنافيبالحكمالإعلامتاريخ

2005جوان18:القيامتاريخ

2005أوت9:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

الحكم المطعون فيه.قبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا ونقضطلبات نائب المعقّب:

موجز أسباب الطّعن:

لمالإستدعاءعريضةأنّفيهالمطعونبالحكمجاءأنّهبمقولة،الوقائعتحريف:أولا
تاريختضمّنتالعريضةهذهأنّحينفيللإستدعاءالمحدّدالشّهرعلىالتّنصيصتتضمّن

أنيعدولاالمنتقدالحكممحكمةإليهذهبتماوأنّوساعةوسنةوشهرايوماالإستدعاء
أوراقإلىالرّجوعدونالإدارةبهدفعتلماوإعادةالبدايةمحكمةلموقفإقرارايكون

الملف.

اكتفىفيهالمطعونالإستئنافيالحكمأنّبمقولة،القانونوخرقالدّفاعحقوقهضمثانيا:
وإلىالقضيّةأوراقإلىالرّجوعدونالإدارةبهدفعتوماالإبتدائيالحكمتضمّنهمابسرد

لأحكامومخالفاالدّفاعحقوقلأبسطخارقايجعلهماوهومنوّبهبهاتمسّكالتيالمستندات
الحيادالتزامالمحكمةعلىيوجبالذيوالتجاريّةالمدنيّةالمرافعاتمجلةمن12الفصل

وعرض مواقف الأطراف ومستنداتهم دون تأويل أو تحريف.

علىالقانونيةالمصاريفوحملأصلاالتعقيبمطلبرفض:ضدّهاالمعقّبطلبات
المعقّب.

2005سبتمبر26:ضدّهاالمعقّبطلبات
هذا الردّ تضمّن ما يلي:

يتبيّنبأنّهضدّهاالمعقّبدفعت،الوقائعتحريفمنالمأخوذالأوّلالمطعنبخصوصأوّلا:
محضرأنّفيهالمطعونالحكمولحيثيّاتالقضيّةلملفّالمكوّنةالوثائقإلىبالرّجوع

يحملالذيالإجباريالتّوظيفقرارعلىالإعتراضلعريضةالمصاحبللجلسةالإستدعاء
بابفمنالإستدعاءتبليغفيهتمّالذيالشّهرعلىينصّلاللأصل"مطابقة"نسخةعبارة

المعقّب.أولى وأحرى أن يكون الأصل كذلك خلافا لما تمسّك به نائب

دفعت،القانونوخرقالدّفاعحققهضممنالمأخوذالثّانيبالمطعنيتعلّقفيماثانيا:
المتعلقّالقانونمن)جديد(68الفصللأحكاملمخالفتهشكلاالمطعنهذابرفضالإدارة

مفصلةتكونأنيجببالتّعقيبالطّعنأسباببيانمذكّرةأنّنصّالذيالإداريّةبالمحكمة
منالمطاعنبينالجمعاعتبارمنالمحكمةهذهعملعليهاستقرّولماحدةعلىمطعنلكلّ

أنلاحظتإحتياطيةوبصفةشكلا،المطعنكاملرفضإلىتفضيالتيالشكليّةالإخلالات
في محضر تبليغ الإستدعاء الذيمحكمة الإستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه بعد النّظر
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وآجالالقيامآجالمراقبةمنالمحكمةتتمكّنحتّىالتبليغفيهتمّالذيالشهرعلىينصلم
الجبائيّة.والإجراءاتالحقوقمجلةّمن59و55بالفصلينعليهاالمنصوصالإستدعاء

:القــانون
:من جهة الشكل-

القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

عن المطعن الأوّل المأخوذ من تحريف الوقائع:

أنّفيهالمطعونبالحكمجاءأنّهإلىبالإستنادالوقائعبتحريفالمعقّبنائبتمسّك
هذهأنّحينفيللإستدعاءالمحدّدالشّهرعلىالتّنصيصتتضمّنلمالإستدعاءعريضة

محكمةإليهذهبتماوأنّوساعةوسنةوشهرايوماالإستدعاءتاريختضمّنتالعريضة
الإدارةبهدفعتلماوإعادةالبدايةمحكمةلموقفإقرارايكونأنيعدولاالمنتقدالحكم

دون الرّجوع إلى أوراق الملف.

القضيّةلملفّالمكوّنةالوثائقإلىبالرّجوعيتبيّنبأنّهضدّهاالمعقّبودفعت
الإعتراضلعريضةالمصاحبللجلسةالإستدعاءمحضرأنّفيهالمطعونالحكمولحيثيّات

علىينصّلاللأصل"مطابقة"نسخةعبارةيحملالذيالإجباريالتّوظيفقرارعلى
لماخلافاكذلكالأصليكونأنوأحرىأولىبابفمنالإستدعاءتبليغفيهتمّالذيالشّهر

تمسّك به نائب المعقّب.

عريضةببطلانقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرارالإستئنافمحكمةقضتوحيث
تبليغفيهوقعالذيالشّهرتتضمّنلمالإقتتاحيّةالدّعوىعريضةأنّإلىبالإستنادالإستدعاء

مستندات الإعتراض.

عريضةأصلإلىبالرّجوعيتبيّنفإنّهفيهالمطعونالحكمتضمّنهلماخلافاوحيث
الإربعاءيومبجلسةللحضورضدّهاالمعقّبإستدعاءتاريختضمّنتأنّهاالإعتراض

اليوم:"فييليمابهاوردإذوساعةوسنةوشهرايوما2003ماي28لالموافق
الساعةعلىوألفينثلاثسنةمنأفريلشهرمنللجمعةالموافق(25)والعشرينالخامس

الحادي عشرة والرّبع صباحا".

لمالإستئنافيةالعريضةأنّاعتبرتعندماالموضوعمحكمةبذلكتكونوحيث
تمسّكمانحوعلىالوقائعحرّفتقدالإعتراضمستنداتتبليغفيهوقعالذيالشّهرتتضمّن

علىفيهالمطعونالحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتّجهالذيالأمرالمعقّب،نائببه
أساسه.
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:القانونعن المطعن الثاني المأخوذ من هضم حقوق الدّفاع وخرق

الإبتدائيالحكمتضمّنهمابسرداكتفىفيهالمطعونالحكمبأنّالمعقّبنائبتمسّك
منوّبهبهاتمسّكالتيالمستنداتوإلىالقضيّةأوراقإلىالرّجوعدونالإدارةبهدفعتوما
المرافعاتمجلةمن12الفصللأحكامومخالفاالدّفاعحقوقلأبسطخارقايجعلهماوهو

الأطرافمواقفوعرضالحيادالتزامالمحكمةعلىيوجبالذيوالتجاريّةالمدنيّة
ومستنداتهم دون تأويل أو تحريف.

من)جديد(68الفصللأحكاملمخالفتهشكلاالمطعنهذابرفضالإدارةودفعت
يجببالتّعقيبالطّعنأسباببيانمذكّرةأنّنصّالذيالإداريّةبالمحكمةالمتعلقّالقانون

الجمعاعتبارمنالمحكمةهذهعملعليهاستقرّولماحدةعلىمطعنلكلّمفصلةتكونأن
كامل المطعن شكلا.بين المطاعن من الإخلالات الشكليّة التي تفضي إلى رفض

والمستنداتللوثائقالموضوعمحكمةمناقشةعدممنالمعقّببهتمسّكماأنّوحيث
قضاءفقهأنّذلكالدّفاعلحقوقهضمايعتبرولاالأحكامتعليلضمنيندرجقدّمهاالتي
وسائلإعدادمنالأطرافتمكينفييتمثّلالدّفاعحقّأنّاعتبارعلىاستقرّالمحكمةهذه

بهتمسّكماأنّكما،1نظرهموجهةتقديمفيإليهمالإستماعوكذلكحججهموتقديمدفاعهم
مرّةلأوّلذكرهوردوالتجاريّةالمدنيّةالمرافعاتمجلةّمن12الفصللأحكامخرقمن

الأمرالتعقيب،مطلبضمنبإيجازولوإليهالإشارةتتمّأندونالتعقيبمستنداتضمن
الذي يتّجه معه رفض هذا المطعن.

المقتـرح :
وإحالةفيهالمطعونالقرارونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا-

بهيئة حكمية جديدة.القضية إلى محكمة الاستئناف بالمنستير لتعيد النظر فيها
حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :

2008جويلية2بتاريخحـرّر
المقرّر :

حسين عمارة

والقرار2007فيفري19بتاريخ37437عددالقضيةفيالصّادرالتعقيبيالقرارإلى-الرجوع1
.2007جوان11بتاريخ37770عددالقضيةفيالصّادرالتعقيبي
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